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Résumé 

Notre époque connait une grande révolution 
technologique qui a eu pour effet le changement 
dans le processus de communication, surtout au 
sujet des contrats car ces derniers peuvent être 
conclus même si les personnes qui font partie de 
contrat sont absentes; dans ce cas là , le contrat est 
appelé "contrat électronique". 

  Tout comme le contrat classique, le contrat 
électronique est conclus d'un commun accord qui 
correspond à l'offre et l'acceptation. Cependant, ces 
derniers sont caractérisés ; selon l'expression 
électronique de la volonté ; par les moyens utilisé 
pour l'exprimer. 

 

 
Mots clés: Offre, Acceptation, Electronique, 
Contra, Consentement. 

Abstract 

This era is witnessing a technological revolution 
that has never been seen before, accompanied 
with a huge and an accelerating evolution in the 
network, that caused an important change in the 
communication field , especially in the way of 
signing contracts that are now made without the 
physical presence of both sides, for which 
resulted the appearance of the electronic contract. 

The electronic contract same as the traditional 
one , is held by mutual agreement on all the 
important matters ,by positive matching and 
acceptance , however, the electronic expression 
of will has made a special quality for the answers 
and agreements , that comes mainly from the 
means used to express them. 

 

Keywords: The acceptance, The agreement, The 
electronic, The contract, The consent. 
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مثیل، صاحبھا تطور كبیر و متسارع یشھد ھذا العصر ثورة تكنولوجیة  لم یسبق لھا 
في شبكة الاتصال، و التي أحدثت تغیرا ھاما في عملیة التواصل بین الأشخاص، و 
على الأخص في طریقة إبرام العقود، حیث أصبحت ھذه الأخیرة تتم دون الحضور 

 المادي لطرفي العقد، فظھر ما یسمى بالعقد الإلكتروني.
لعقد التقلیدي، ینعقد بتراضي طرفیھ حول جمیع و العقد الإلكتروني شأنھ شأن ا

المسائل الجوھریة لانعقاده، وذلك بتطابق الإیجاب و القبول، غیر أن التعبیر 
الإلكتروني عن الإرادة جعل للإیجاب و القبول خصوصیة یتمیز بھا، تنبع أساسا من 

 الوسیلة المستخدمة في التعبیر عنھما.
 
 

 القبول، الإلكتروني، العقد، التراضي.الإیجاب،  :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة:
الحدیث في مجال الاتصالات إلى بروز طرق أخرى  يأدى التطور التكنولوج

لإبرام العقود، و تقوم ھذه الطرق على استخدام وسائل الاتصال الحدیثة عن طریق ما 
 یعرف بالوسائط الإلكترونیة.

 وقد أخذت ھذه الوسائل تحل محل الوسائل التقلیدیة في إبرام العقود، على اعتبار
أنھا تسمح بإبرام العدید من العقود بسرعة و بسھولة بین جمیع الأشخاص عبر العالم، 
و التي كان یصعب سابقا إنجازھا، فظھر ما یسمى بالتعاقد عن بعد أو العقود 

 الإلكترونیة.
فأھم ما یمیز العقد الإلكتروني عن العقد التقلیدي، ھو تلك الوسیلة التي یمر عن 

خلال بیئة إلكترونیة تستخدم فیھا وسائل الاتصال الحدیثة و على  طریقھا، حیث یتم من
رأسھا شبكة الانترنت، التي ساھمت بشكل كبیر في حصول نوع من البعد المادي بین 

 الأطراف المتعاقدة.
ھذا و یخضع العقد الإلكتروني في تنظیمھ للقواعد و الأحكام العامة التي تنظمھا 

أن العقد التقلیدي، حیث ینعقد العقد الإلكتروني بتراضي النظریة العامة للعقد شأنھ ش
من القانون  59طرفیھ حول جمیع المسائل الجوھریة اللازمة لانعقاده طبقا لنص المادة 

، أي لابد من وجود إرادة لشخص محدد، و أن تتجھ ھذه الإرادة )1(المدني الجزائري
حیز الوجود في العالم  إلى إحداث أثر قانوني معین، و أن یخرجھا صاحبھا إلى

 الخارجي، و أن ترتبط و تتوافق مع إرادة أخرى بصورة مطابقة و صحیحة.
غیر أن ھذه النظریة قد لا تنسجم دائما في إطار العقود الإلكترونیة، لكون ھذه 
الأخیرة تنعقد دون أن یكون لطرفیھا حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقادھا، بحیث 

مختلف عن مكان الطرف الأخر، و یفصل بینھم بعد یكون كل طرف في مكان 
جغرافي و اختلاف لغوي و تشریعي، بالإضافة إلى أن شبكة الانترنت التي تعتبر 
الوسیط في ھذه العلاقة التعاقدیة تتصف بأنھا شبكة مفتوحة تسمح لأي شخص 

 بالدخول إلیھا دون أي شرط سوى أن یكون مرتبط بالشبكة العنكبوتیة.
اصیة التي یتمیز بھا العقد الإلكتروني، أحدثت تأثیرا على النظریة و ھذه الخ

التقلیدیة للتراضي، الأمر الذي انعكس على طبیعة كل من الإیجاب و القبول المشكلین 
لركن التراضي، فأصبحت تتمیز بخصوصیة أثرت كثیرا على المفاھیم التقلیدیة السائدة 

ذه النظریات أو القواعد تم صیاغتھا لتتناسب في النظریات العامة للعقد، باعتبار أن ھ
مع طبیعة المعاملات التقلیدیة، و من ثم بات من الضروري إعادة النظر في 
الاشتراطات التقلیدیة للتعبیر عن الإرادة على نحو یجعلھا تتوافق مع استخدام وسائل 

 الاتصال الحدیثة. 
ائل القانونیة التي یثیرھا و علیھ سأحاول من خلال ھذه الدراسة التطرق إلى المس

كل من الإیجاب و القبول في العقد الإلكتروني، و ذلك من خلال الإجابة على السؤال 
الآتي: ماھیة الخصوصیة التي أصبح یتمیز بھا كل من الإیجاب و القبول في العقد 

 الإلكتروني؟ 
 و الإجابة على ھذه الإشكالیة، یكون من خلال الخطة التالیة:

 في العقد الإلكتروني بول: الإیجاالمبحث الأ
 المبحث الثاني: القبول في العقد الإلكتروني

 
 المبحث الأول: الإیجاب في العقد الإلكتروني

یعتبر الإیجاب أول عناصر الرضا اللازمة لقیام العقد، فھو نقطة البدایة و المنطلق 
یة، إلا أن الإیجاب في الذي یؤسس علیھ، سواء في العقود التقلیدیة أو العقود الإلكترون

العقد الإلكتروني یتسم ببعض الخصوصیة، كما یثیر بعض المسائل القانونیة، و ھذا ما 
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، و أھم الإشكالات القانونیة التي (المطلب الأول)سیتم دراستھ من خلال تحدید ماھیتھ 
 (المطلب الثاني).یثیرھا 

 المطلب الأول: ماھیة الإیجاب الإلكتروني
ل ھذا المطلب إلى تعریف الإیجاب الإلكتروني و تحدید سنتطرق من خلا

 .(الفرع الثاني)، ثم نحدد طرق التعبیر عنھ (الفرع الأول)خصائصھ 
 الفرع الأول: تعریف الإیجاب الإلكتروني وتحدید خصائصھ

للتطرق إلى الإیجاب الإلكتروني ینبغي أن نحدد المقصود منھ عن طریق تعریفھ 
 على النحو الآتي.(ثانیا)  و تحدید خصائصھ (أولا)

 أولا: تعریف الإیجاب الإلكتروني:
یعرف الإیجاب بمعناه العام على أنھ: " تعبیر مفرد الجانب عن الإرادة، موجھ إلى 

، كما یعرف بأنھ: "عرض كامل )2(الجمھور أو إلى شخص محدد بغرض إبرام العقد"
ن لشخص أو أشخاص و جازم للتعاقد وفق شروط معینة یصدر من أحد المتعاقدی

 )3(أخرین"
"التعبیر من القانون المدني الجزائري على أنھ:  60و في ھذا الإطار نصت المادة 

 ذعن الإرادة یكون باللفظ و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما یكون باتخا
 موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ.

دة ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق و یجوز أن یكون التعبیر عن الإرا
 الطرفان على أن یكون صریحا"

و مصطلح الإلكتروني إذا ما أضیف إلى الإیجاب لا یخرجھ عن معناه الأصلي 
وفقا للنظریة العامة التقلیدیة، فالمسألة مجرد وصف لا أكثر، و ھذا راجع إلى اختلاف 

لإلكترونیات التي تتجسد في وسائل وسیلة التعبیر عن الإرادة في عصر رقمي قوامھ ا
 .)4(الاتصال الحدیثة

و علیھ یمكن تعریف الإیجاب الإلكتروني بأنھ: "تعبیر جازم عن الإرادة یتم عن 
بعد عبر تقنیات الاتصال، سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو كلیھما، و یتضمن كافة 

بھ العقد إذا ما تلاقى  الشروط و العناصر الأساسیة للعقد المراد إبرامھ، بحیث ینعقد
 .)5(معھ القبول"

المتعلق بحمایة المستھلك في التعاقد عن  97/07و قد أورد التوجیھ الأوربي رقم 
"كل اتصال عن بعد یتضمن كافة نص یفید بأن الإیجاب الإلكتروني ھو: )6(بعد

ھو  و )7(العناصر اللازمة لتمكین المرسل إلیھ الإیجاب من أن یقبل التعاقد مباشرة"
 .)8(نفس التعریف الذي أخذت بھ غرفة التجارة و الصناعة لباریس

قانون الأونسیترال للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونیة لسنة  كما تضمن
منھ  01فقرة  11النص على الإیجاب في التعاقد الإلكتروني و ذلك في المادة )9(1996

لطرفان على غیر ذلك، یجوز استخدام "في سیاق تكوین العقد و ما لم یتفق ابقولھا: 
البیانات للتعبیر عن العرض و قبول العرض، وعند استخدام رسائل البیانات في تكون 
العقد لا یفقد ذلك العقد صحتھ أو قابلیتھ كمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك 

، كما نص العقد النموذجي الخاص بالمعاملات الإلكترونیة و الملحق بقانون الغرض"
" تمثل الرسالة إیجابا لإبرام على أنھ:  02فقرة  03الأونسیترال النموذجي في المادة 

عقد مرسل إلى شخص واحد أو عدة أشخاص، ما داموا معروفین على نحو كافي، و 
كانت تشیر إلى نیة مرسل الإیجاب أن یلتزم في حالة القبول، و لا یعتبر إیجابا 

 .)10(م مالم یشر إلى ذلك"الرسائل المتاحة إلكترونیا بوجھ عا
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مما سبق یمكننا القول أن الإیجاب الإلكتروني ھو التعبیر عن إرادة الموجب بإبداء 
وسائل الاتصال الحدیثة،  مرغبتھ في التعاقد عن بعد، عن طریق تقدیم عرض باستخدا

و یتضمن ھذا العرض كافة العناصر الجوھریة اللازمة لإبرام العقد، فإذا حدث أن 
 قبول مطابق لھ، انعقد العقد مرتبا التزامات على الطرفین. صادفھ

 ثانیا: خصائص الإیجاب الإلكتروني
یخضع الإیجاب الإلكتروني إلى نفس القواعد التي یخضع لھا الإیجاب التقلیدي، إلا 
أن الطبیعة الإلكترونیة التي یعبر فیھا، جعلتھ یتمیز ببعض الخصائص، و لعل من 

 أبرزھا ما یلي:
 یجاب الإلكتروني یتم عن بعد:الإ -1

نظرا لاعتبار العقد الإلكتروني ینتمي إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد، كون أنھ 
یتم إبرامھ دون التواجد المادي لأطراف التعاقد، و ھذا ما أكد علیھ التوجیھ الأوربي 

عن بعد المتعلق بحمایة المستھلك في التعاقد عن بعد، في تعریفھ للاتصال  97/07رقم 
"كل وسیلة یمكن استخدامھ، تتیح إبرام العقد منھ بقولھا:  04فقرة  02ضمن المادة 

، و تبعا لذلك فإن )11(بین الأطراف دون الحضور المادي لكل من المورد و المستھلك"
 الإیجاب الإلكتروني یعتبر إیجاب عن بعد.

الة التعاقد مع و لما كان الإیجاب الإلكتروني إیجابا یتم عن بعد، فإنھ في ح
المستھلك تسري علیھ القواعد الخاصة بحمایة المستھلك في العقود المبرمة عن بعد، 

في شأن حمایة المستھلك في  97/07لاسیما تلك التي أشار إلیھا التوجیھ الأوربي رقم 
 .)12(العقود المبرمة عن بعد

 الإیجاب الإلكتروني یتم عبر وسیط إلكتروني -2
تروني لیكون لھ وجود على وسیط إلكتروني، و ھو مقدم خدمة یعتمد الإیجاب الإلك

الانترنت، و الذي بدونھ لا یمكن عرض الإیجاب، بحیث یتم العرض الذي یتضمن 
الإیجاب عبر الانترنت باستخدام عدة برامج، تقوم بعرض المنتجات و الخدمات عبر 

 .)13(الشبكة بكل دقة
في تقدیم ھذه الخدمة، فھم یتدخلون  و الجدیر بالذكر، أن ھناك آخرون یشاركون

في الاتصال، ویساھم كل واحد منھم بدوره في إتمامھا، و منھم عامل الاتصال و 
 .)14(مورد المعلومات و مورد النوافذ

 الإیجاب الإلكتروني إیجاب ذو طابع دولي في الغالب -3
یة التي یتصف الإیجاب الإلكتروني بالصفة الدولیة، و یرجع ذلك إلى الصفة العالم

تتصف بھا شبكة الاتصال العالمیة (الانترنت) و التي یوجھ من خلالھا الإیجاب، 
فیستمد بذلك الإیجاب الموجھ عبرھا الصفة الدولیة، مما یجعلھ یخضع للقانون الدولي 
الخاص، و ذلك بالنظر لغیاب الحدود، و سھولة الاتصال بالأشخاص من جنسیات 

 .)15(مختلفة
بعض أنھ لا یوجد ما یحول من قصور الإیجاب الإلكتروني و رغم ذلك یرى ال

على منطقة جغرافیة محددة، بحیث یكون لھ نطاق جغرافي و مكان معین، مثال ذلك 
ما نلاحظھ في بعض مواقع الویب الفرنسیة المنتشرة على الانترنت، و التي تقصر 

ما تقرره الولایات  الناطقة بالفرنسیة، و أیضا ةفقط على الدول الفرانكفونی بالإیجا
المتحدة الأمریكیة من حضر توجیھ الإیجاب للدول الموقع علیھا عقوبات اقتصادیة، 
مثل كوبا و كوریا الشمالیة، بمعنى أن الإیجاب الإلكتروني قد یكون إقلیمیا أو دولیا، و 
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من ثم فإن الموجب لن یلتزم بإبرام عقود أو تسلیم منتجات خارج النطاق الإقلیم الذي 
 ، و سنأتي لتفصیل في ھذه النقطة لاحقا.)16(حدده سلفا

 الفرع الثاني: طرق التعبیر عن الإیجاب الإلكتروني
یتم التعبیر عن الإیجاب الإلكتروني عادة عبر ثلاث طرق و ھم: الإیجاب عبر 

، أو الإیجاب عن طریق عرض السلع و الخدمات عبر مواقع (أولا)البرید الإلكتروني 
، أو الإیجاب عن طریق المشاھدة و المحادثة عبر الانترنت (ثانیا) (web)الشبكة 
 ، و التي سوف نتطرق إلیھا حسب الترتیب الآتي:(ثالثا)

 أولا: الإیجاب عن طریق البرید الإلكتروني
المتضمن ضبط و  98/257من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم  02عرفت المادة 

على أنھ: EMAIL، البرید الإلكتروني )17(لھاكیفیة إقامة خدمات الانترنت و استغلا
 بین المستعملین". ة"تبادل الرسائل الإلكترونی

فالبرید الإلكتروني یعد عنوان إلكتروني خاص بالشخص الذي یستخدمھ، حیث یتم 
من خلالھ إرسال و استلام الرسائل المختلفة من العناوین الإلكترونیة الأخرى، و یتم 

و  Yahooیستخدمھ، و كذا الموقع الذي یستعملھ، كالیاھو فیھ تعین الشخص الذي 
وغیرھا، و ھي أكثر عناوین الدومین  gmailو الجیمایل  Hotmailالھوتمایل 

استخداما على الشبكة، و التي تعني أن المستخدم مصنف لدیھا، كأن یكون مصنف لدى 
gmail)18( :مثلا ،eddine@gmail.com-salah. 

و في ھذه الصورة یقوم الموجب بإرسال رسالة أو عرض إلى شخص أو إلى عدد 
معین من الأشخاص من خلال البرید الإلكتروني، و یطلق على ھذا الإیجاب أنھ إیجاب 
خاص، على اعتبار أنھ یقدم إلى عدد من الأشخاص معینین بالذات، ویكون ذلك في 

ب فیھا الموجب أن یخص بإیجابھ الأشخاص الذین یرى أنھم قد الحالة التي یرغ
 .)19(یھتمون بمنتوجھ دون غیرھم من أفراد الجمھور

و یجب أن یتضمن ھذا العرض الذي یعبر عن الإیجاب جمیع البیانات المنصوص 
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  18/05من القانون الجزائري رقم  11علیھا في المادة 

)20(. 
 (web)نیا: الإیجاب عبر مواقع الشبكة ثا

على  (web)السابق، خدمة الواب  98/257من المرسوم التنفیذي  02عرفت المادة 
"ھي خدمة تفاعلیة للاطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط أنھا: 

MULTIMEDIA  (نصوص، رسوم بیانات، صوت أو صورة) موصلة بینھا عن
شبكة  (web)فالواب  "،Hy prétexteطریق صلات تسمى نصوص متعددة 

 World Wideو ھي مختصر لجملة   "wwwعنكبوتیة عالمیة یرمز لھا ب:"
Web یمكن من خلالھا زیارة مختلف المواقع المتنوعة على الشبكة، قصد الحصول ،

على الملایین من المواقع  webعلى معلومات خاصة یحتاجھا المستخدم، و یحتوي 
لكل موقع عنوان خاص یستطیع أي شخص في أي زمان أو داخل الشبكة، و یكون 

 .)21(مكان الولوج إلیھ، للحصول على المعلومات التي یریدھا
و في ظل ھذا النوع یقوم الموجب بعرض إیجابھ على موقعھ الإلكتروني، و یتمیز 
ھذا النوع من الإیجاب بأنھ إیجاب عام، أي إیجاب موجھ إلى أشخاص غیر 
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یتمیز ھذا الإیجاب بأنھ إیجاب مستمر على مدار الساعة، لأنھ في ، كما )22(محددین
 .)23(العادة لا یكون مقید بزمن معین، بل مقید بنفاذ الكمیة

و یشترط أن یتضمن العرض المعبر عن الإیجاب جمیع البیانات المذكورة في 
 السابق الذكر. 18/05من القانون  11المادة 

 
 

 دة و المحادثة عبر الأنترنتثالثا: الإیجاب عن طریق المشاھ
تسمح ھذه الوسیلة للموجب على شبكة الانترنت أن یرى و یتحدث مع المتصل 
معھ على شاشة الحاسوب الآلي، ذلك عن طریق كامیرا بجھاز الحاسوب لدى كل من 
الطرفین، و یتصور في ھذه الحالة أن یصدر من أحد الطرفین إیجاب یصادفھ قبولا 

ھنا ینعقد العقد بناء على تلاقي الإیجاب و القبول، و نكون في من الطرف الأخر، و 
، و یوصف ھذا الإیجاب بأنھ إیجاب )24(ھذه الحالة أمام تعاقد بین حاضرین حكما

 خاص.
و ما تجب الإشارة إلیھ في الأخیر إلى أن بعض الفقھ الإسلامي المعاصر اتفقوا 

 .)25(على جواز التعاقد الإلكتروني بكافة صوره
 مطلب الثاني: الإشكالات القانونیة التي یثیرھا الإیجاب الإلكترونيال

یثیر الإیجاب الإلكتروني المعبر عنھ عبر وسائل الاتصال الحدیثة عدة صعوبات 
لا نظیر لھا في الإیجاب الذي یعبر عنھ عبر الوسائل التقلیدیة، و السبب في ذلك ھو 

 یتم إلا من خلال شبكة الأنترنت، التي تعد التباعد بین طرفي العقد، فالالتقاء بینھما لا
بیئة افتراضیة غیر مادیة، حیث یتم تبادل التعبیر عن الإرادة من خلال الرسائل 

 .)26(الإلكترونیة
و من أھم المسائل التي یثرھا الإیجاب الإلكتروني، مسألة لغة الإیجاب الإلكتروني 

 (الفرع الثاني).ي و المكاني لھ و كذا مسألة تحدید النطاق الزمان (الفرع الأول)،
 الفرع الأول: لغة الإیجاب الإلكتروني

یشترط في الإیجاب الإلكتروني شأنھ شأن الإیجاب التقلیدي، أن یكون محددا و 
واضحا، إلا أن الإشكال الذي یثور في ھذا الإطار، أنھ في ظل التعامل عبر شبكة 

یة و لا دینیة و لا عرفیة و لا الأنترنت، فھي لا تعرف حدود جغرافیة و لا سیاس
لغویة، و ھذه النقطة الاخیرة أي اللغة، ھي التي تأثر في ھذا الشرط، إذ لابد أن یكون 

، فإذا كانت لغة ھذا الأخیر )27(عرض الإیجاب باستخدام لغة یعرفھا الموجھ لھ الإیجاب
 تختلف عن لغة الموجب، قد یترتب علیھ اختلاف التعبیر عن القصد.

نجد أن بعض القوانین تشترط استعمال اللغة الوطنیة لتعبیر عن الإیجاب، و لذلك 
 1994أوت  04من القانون الصادر في  02ھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 

حیث أوجبت ھذه المادة ضرورة استعمال اللغة  )TOUBON  )28و المسمى بقانون، 
شغیل أو الاستعمال و وصف مجال الفرنسیة في الوصف و الإیجاب، و كذا طرق الت

الضمان الخاص بالسلع أو الخدمات، كذلك في القوانین و الإیصالات و في كل إعلان 
مكتوب، شفوي أو سمعي مرئي، و عدم احترام ھذا الالتزام یترتب علیھ توقیع الجزاء 

، و الھدف من ھذا الإجراء ھو ضمان حمایة المستھلك الفرنسي، لكي )29(القانوني
طیع أن یشتري أو یستعمل سلع أو یستفید من خدمات و ھو یعلم حقیقة طبیعتھا، و یست

 .)30(كیفیة استعمالھا
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و رغم ذلك، فإن كانت بعض التشریعات المحلیة تستوجب استعمال اللغة الوطنیة 
في التعبیر عن الإیجاب، إلا أن عالمیة الشبكة و دولیة العرض، لیس من شأنھا 

المحلیة  في كل دولة من دول العالم، و لیس من الضروري أن  الاستجابة للمتطلبات
تسعى كل دولة في العالم و في سبیل حمایتھا لرعایاھا، أن تشترط استخدام اللغة 
الوطنیة في التعبیر عن الإیجاب، لأن ذلك سینطوي على السماح لسيء النیة بالتلاعب 

عقبة تستحق الوقوف عندھا،  في البیوع عبر الشبكة، أضف إلى ذلك أن اللغة لم تعد
حیث نجد أن معظم المواقع العالمیة، تحاول أن تبرز صفحتھا بلغات متعددة، و توفر 
ترجمة فوریة و كاملة لكل محتویات الموقع، و بتالي ھي تسھل للزائرین الدخول 

 .)31(لمواقعھا و تجذبھم بذلك، و تتحاور معھم بلغاتھم المحلیة
 
 

 الزماني و المكاني للإیجاب الإلكترونيالفرع الثاني: النطاق 
من المسائل القانونیة التي یثیرھا الإیجاب الإلكتروني، ھو النطاق الزماني و 
المكاني لھ، نظرا للعالمیة التي تتمیز بھا الشبكة، و التي یتم من خلالھا التعبیر عن 

 الإیجاب.
و كذا النطاق ) (أولالذلك سنحاول تحدید النطاق الزماني للإیجاب الإلكتروني 

 .(ثانیا)المكاني لھ 
 أولا: نطاق الإیجاب الإلكتروني من حیث الزمان

من بین الإشكالات التي یثیرھا الإیجاب الإلكتروني مسألة بقاء الإیجاب قائما حتى 
، فما ھو متفق علیھ، أن الإیجاب لا یظل ساریا بصفة أبدیة، بل لھ )32(یقترن بالقبول

 .)33(ذا الأجل یسقط الإیجابھ ءأجل محدد و بانتھا
و الإجابة على ھذه الإشكالیة تكمن في تحدید المدة الزمنیة للإیجاب الإلكتروني، 

، )34(فغالبا ما یكون أمر تحدید النطاق الزماني قائما وفقا لما تتجھ إلیھ إرادة الموجب
ي فإذا ما عین الموجب فترة صلاحیة لھذا الإیجاب صراحة كالقول بأن العرض سار

حتى تاریخ كذا، أو لمدة أسبوع أو شھر من تاریخھ، أو خلال ھذا العام أو غیرھا من 
العبارات التي تفید إنھاء مدة الإیجاب، فإن الإیجاب یبقى ساریا و یبقى الموجب ملزما 

 .)35(بإیجابھ طول ھذه المدة
وث في أما في الحالة التي لا یضع فیھا الموجب أجلا للإیجاب، و ھو أم نادر الحد

مجال التعاقد الإلكتروني، فھنا نمیز بین حالتین، إذا كان الإیجاب عام، كعرض 
، فإن الموجب یمكنھ الرجوع عنھ (web)الإیجاب الذي یتم من خلال صفحات الواب 

 .)36(بسھولة، إذ یكفي فقط تحذیر العملاء مثلا بنفاذ المخزون
ین بالذات، كالإیجاب عبر أما في حالة الإیجاب الخاص المرسل إلى أشخاص معین

البرید الإلكتروني دون تحدید میعاد، فإن المیعاد یستخلص إذا كانت ھناك رسائل سابقة 
مشابھة و كان محددا بھا المیعاد، فیكون المیعاد ھو نفسھ المیعاد السابق، خصوصا إذا 

 .)37(كان متعلق بنفس الموضوع
 ثانیا: نطاق الإیجاب الإلكتروني من حیث المكان

یعتبر الإیجاب الصادر من الموجب عبر وسائل الاتصال الحدیثة، إیجابا لیس لھ 
نطاق مكاني محدد، فالأنترنت التي كثیرا ما یعبر من خلالھا الإیجاب، تعد وسیلة 
اتصال حدیثة غیر محددة النطاق، تنقل كل ما یبث من المواقع و الأسواق الافتراضیة 

إقلیم معین، و علیھ فإن الإیجاب الذي یكون عبر ھذه دون التقید بحدود دولة معینة أو 
 .)38(الشبكة، یعتبر إیجابا عام موجھ لجمیع سكان العالم
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و لذلك نجد بعض العقود تنص صراحة على ما یمكن أن یسمى بنطاق التغطیة 
lien de couverture  أي النطاق الذي یغطیھ الإیجاب، و من ذلك ما نص علیھ ،

، من أن العرض لیس صالحا إلا في الإقلیم Infonieي عقد المركز التجار
 .)39(الفرنسي

و بناء على ذلك فإن الموجب لا یلتزم إلا في حدود المكان المحدد من طرفھ، فإذا 
حدث أن صادفھ قبول من مكان غیر ذلك المحدد صراحة، فإن ھذا القبول یعتبر 

دید یحتاج إلى قبول، و التحدید منعدما و لا یعتد بھ كقبول، و إنما قد یعتبر إیجابا ج
 .)40(المكاني للإیجاب جائز قانونا

و مع ذلك یجب التمییز بین نطاق التغطیة و شرط التسلیم، فإذا كان الأمر یتعلق 
بنطاق التغطیة كما سبق الإشارة إلیھ، یبقى الإیجاب محصورا في حدود المكان 

ذلك لا یسلب الإیجاب صلاحیتھ من المعین، أما إذا وقع التعین على مكان التسلیم فإن 
حیث المكان، و یجوز أن یرد علیھ قبول من أي مكان أخر و یقع صحیحا، غیر أن 
البائع لا یلتزم بالتسلیم إلا في الأماكن التي تعھد التسلیم فیھا، و على القابل أن یلتزم 

 .)41(بذلك مالم یكن ھناك اتفاق أخر
 لكترونيالمبحث الثاني: القبول في العقد الإ

لا یكفي لإبرام العقد وجود الإیجاب وحده، فلا بد أن تقابلھ إرادة عقدیة أخرى 
تتضمن قبولا لھذا الإیجاب، و القبول في العقود الإلكترونیة لا یختلف عن القبول في 
العقود التقلیدیة من ھذه الناحیة، بحیث یشترط فیھ أن یكون باتا و یتجھ لإحداث أثر 

ط فیھ لكي یرتب أثاره أن یكونا حرا و صادرا من المنسوب إلیھ و قانوني، كما یشتر
 .)42(ھو على بینة من أمره، بما یؤكد نیتھ بالارتباط التعاقدي

و سنقوم من خلال ھذا المبحث بدراسة القبول الإلكتروني عن طریق تحدید ماھیتھ 
(المطلب یرھا ، و كذا التطرق إلى أھم الإشكالات القانونیة التي یث(المطلب الأول)

 الثاني)
 المطلب الأول: ماھیة القبول الإلكتروني

، و (الفرع الأول)سنتطرق من خلال ھذا المطلب إلى تعریف القبول الإلكتروني 
 ، كل على حدى على النحو الآتي:(الفرع الثاني)كذا طرق التعبیر عنھ 

 الفرع الأول: تعریف القبول الإلكتروني
نھ: "تعبیر عن إرادة الطرف الأخر الذي تلقى یعرف القبول بصورة عامة بأ

على الإیجاب"، فھو الإجابة بالموافقة  ھالإیجاب، یطلقھ نحو الموجب لیعلمھ بموافقت
 .)43(على عرض الموجب، و بإضافتھ إلى الإیجاب ینعقد العقد

و علیھ فإن القبول ھو الإرادة الحرة الثانیة و النھائیة في العقد الصادر عن من 
لیھ الإیجاب، المتضمنة النیة القاطعة، و المنصبة على عناصر الإیجاب، و وجھ إ

 .)44(القاصدة إنشاء الالتزام
و القبول الإلكتروني شأنھ شأن القبول التقلیدي، لا یخرج عن مضمون ھذا الأخیر 
إلا من حیث وسیلة التعبیر عنھ، بحیث یتم التعبیر عنھ بوسائل إلكترونیة عن طریق 

ال الحدیثة، و علیھ فھو یخضع لنفس القواعد و الأحكام التي تنظم القبول شبكة الاتص
 التقلیدي، إلا أنھ یحتفظ ببعض الخصوصیة التي تعود لطبیعتھ الإلكترونیة.

و علیھ یمكن القول أن القبول ھو التعبیر الثاني عن الإرادة، یصدر ممن وجھ إلیھ 
لة إلكترونیة، یفید موافقتھ على إبرام الإیجاب الإلكتروني، یتم من خلال استخدام وسی

 .)45(العقد طبقا للشروط الواردة في الإیجاب الإلكتروني
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و كما ھو الحال في القبول التقلیدي، یتعین في القبول الإلكتروني حتى ینتج أثره أن 
یكون مطابقا للإیجاب الإلكتروني في جمیع جوانبھ، لا یزید و لا ینقص و لا یعدل فیھ، 

الف بین القبول الإلكتروني و الإیجاب الإلكتروني یفید الرفض، و یعتبر إیجابا و أي تخ
، كما یشترط في القبول الإلكتروني أن یكون باتا و محددا و منصرف لإنتاج )46(جدیدا

أثار قانونیة، و أن یكون ذا مظھر خارجي، و أن یصدر في وقت یكون فیھ الإیجاب 
 .)47(قائما

لقبول في شكل خاص أو وضع معین ، فیمكن أن یصدر و لا یشترط أن یصدر ا
عبر الوسائل الإلكترونیة  أو من خلال الطرق التقلیدیة، مالم یشترط الموجب صدوره 
في شكل معین أو مالم ینص القانون على ذلك، على اعتبار أن ھناك بعض التشریعات 

، و )48(جیھ الإیجابتشترط أن یتم توجیھ القبول بالطریقة نفسھا التي استعمل فیھا تو
التي نصت على  206/02في المادة  UCC)منھا القانون التجاري الأمریكي الموحد (

، و طبقا )49("التعبیر عن الإرادة في القبول یتم بذات طریقة عرض الإیجاب"أنھ: 
لھذه المادة فإذا أرسل الإیجاب عن طریق البرید الإلكتروني، فیجب على القابل إذا قبل 

أن یعبر عن قبولھ بنفس الطریقة، و إذا لم یحدد الموجب وسیلة لإرسال القبول، التعاقد 
فطبقا للقانون النموذجي فإن الرسالة الإلكترونیة المتضمنة القبول یجب إرسالھا إلى 
نظام المعلومات التابع للموجب ، و الذي یكون عادة صندوق البرید الإلكتروني 

 .)50(لطریقة التي أرسل بھا الإیجابالخاص بھ، أو إرسال القبول بذات ا
 الفرع الثاني: طرق التعبیر عن القبول الإلكتروني

إن التعبیر عن القبول في العقد الإلكتروني، یتم بأي طریقة تتماشى مع طبیعة ھذه 
العقود و الوسائل المستخدمة في إبرامھا، وإن كانت القوانین المنظمة لعقود التجارة 

أسلوبا معینا للقبول، إلا أن طبیعة التعامل الإلكتروني فرضت  الإلكترونیة لم تشترط
استخدام أسالیب حدیثة مبتكرة لتعبیر عن القبول استحدثتھا تقنیات التجارة الإلكترونیة، 
وھذه الطرق لم تكن مألوفة من قبل في العالم المادي لتعبیر عن القبول، لذلك فھو یتخذ 

 .)51(أكثر من صورة
الكتابة عبر البرید الإّلكتروني، أو  معن القبول الإلكتروني باستخدا فقد یتم التعبیر

عن طریق اللفظ من خلال غرفة المحادثة، أو التنزیل عن بعد من خلال تنزیل البرامج 
أو المنتوج عبر الأنترنت و تحمیلھ على جھاز الكمبیوتر الخاص بالقابل و غیرھا من 

 .)52(صور القبول عبر الشبكة
في ھذا الإطار بالتطرق لأھم أشكال القبول عبر شبكة الأنترنت، و و سنكتفي 

 الأكثر استعمالا من جانب مستخدمي الشبكة علة النحو الآتي:
 أولا: القبول عن طریق البرید الإلكتروني

یمكن للقابل أن یعبر عن إرادتھ بقبول عرض الإیجاب عبر البرید الإلكتروني، 
البرید الإلكتروني، أو على صفحات و مواقع  سواء كان الإیجاب صادر عن طریق

، طالما أن القانون أو )53(الأنترنت، أو حتى عن طریق الاتصال المباشر عبر الأنترنت
 الموجب لا یشترطان صدور القبول في شكل معین.

و في ھذه الصورة یمكن للقابل إرسال موافقتھ على الإیجاب في صورة رسالة 
د الإلكتروني للموجب، و تتضمن رسالة القبول غالبا كل إلكترونیة إلى عنوان البری

 .)54(عناصر العقد من ھویة القابل و طریقة الوفاء و غیرھا
و القبول عبر البرید الإلكتروني یمكن اعتباره إرادة بینیة و واضحة و غیر 

، كما یضفي )55(مشكوك فیھا، و تعبر بالفعل عن إرادة القابل في الارتباط و التعاقد
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ى العقد نوعا من الثقة و الطمأنینة للمتعاقدین، على اعتبار أنھ یمكن إثبات ھذا عل
 .)56(القبول بسھولة

 (web)ثانیا: القبول باستعمال تقنیة النقر على صفحة الواب 
یتم القبول في ھذه الصورة عن طریق الضغط على أیقونة المخصصة لإعلان 

یث نجد أیقونة تحمل عبارة أنا موافق، أما ، ح)57(الموافقة و القبول عبر مواقع الواب
بالنسبة للمواقع الواب التي تستخدم اللغة الفرنسیة فنجد مثلا أیقونة تحمل عبارة 

"j’accepte l’offre" أو "d’accord أما مواقع الواب التي تستخدم اللغة ،"
 .)OK")58" أو "Iagreeالإنجلیزیة، فتستخدم عبارة "
ریعات تشترط بغرض التأكد من صحة إجراءات القبول، و مع ذلك فإن أغلب التش

أن یتم عن طریق النقر مرتین على الأیقونة المخصصة للقبول و الموجودة على 
أنھا  ى، و في ھذه الحالة لا یترتب على النقرة الأولى أي أثر قانوني، بمعن)59(الشاشة

لإّرادة، و بتالي لا تؤدي لا تعد قبولا من طرف القابل، و لا یمكن اعتبارھا تعبیرا عن ا
إلى انعقاد العقد، و إنما ھي مجرد مرحلة وقائیة وضعت لحمایة رضا القابل من نتائج 

، فلا بد لقیام العقد و إنتاج )60(التسرع و الألیة و البعد التي یتمیز بھا العقد الإلكتروني
 أثره النقر مرتین على الأیقونة.

بعض الإجراءات التالیة لصدور القبول، و في بعض الحالات نجد الموجب یشترط 
كالإجابة على بعض الأسئلة التي توجھ إلى القابل، مثل تحدید محل الإقامة، أو بكتابة 
بعض البیانات المتعلقة مثلا برقم بطاقة الائتمان، أو أیة بیانات یمكن تأكید القبول و 

ر و التأكد من رغبتھ جعلھ في صورة أكثر فعالیة و منح فرصة للقابل للتروي و التفكی
 .)61(في القبول قبل إبرامھ العقد

 ثالثا: القبول عن طریق المحادثة و المشاھدة
یمكن التعبیر عن القبول عن طریق المشاھدة أو المحادثة الفوریة، أي تبادل مباشر 

یتحول إلى حدیث بالمشاھدة  تللكلام، و بالتطور التكنولوجي و استعمال الكامیرا
ذلك نكون أمام مجلس عقد افتراضي على أساس أن المتعاقدین یشاھدون و الكاملة، و ب

یسمعون بعضھم البعض مباشرة، و علیھ فلا مناط من اعتبار ھذه الطریقة تعبیرا 
 .)62(صریحا عن طریق اللفظ

 المطلب الثاني: الإشكالات القانونیة التي یثیرھا القبول الإلكتروني
روني، یثیر القبول الإلكتروني عدة صعوبات لا كما ھو الحال في الإیجاب الإلكت

، و یرجع ذلك كما سبق الذكر إلى التباعد ةنظیر لھا في القبول عبر الوسائل التقلیدی
 بین طرفي العقد.

مدى صلاحیة  إشكالیةالإلكتروني،  القبول رھایالتي یث تأھم الإشكالا منو 
تحدید النطاق  إشكالیة، و كذا ول)الفرع الأ( السكوت للتعبیر عن القبول الإلكتروني

 .)الفرع الثاني(الزماني و المكاني لھ 
 الفرع الأول: مدى صلاحیة السكوت لتعبیر عن القبول الإلكتروني

طبقا للقواعد العامة، فإن السكوت لا یمكن الأخذ بھ في التعبیر عن الإرادة، فإرادة 
ھذه القاعدة بقولھ "لا عمل إجابي و السكوت شيء سلبي، وقد قرر الفقھ الإسلامي 

 .)63(ینسب لساكت قول"
إذا كانت  -السكوت الملابس -إلا أنھ و بصورة استثنائیة قد یفید السكوت القبول 

طبیعة المعاملة أو العرف التجاري تدل على ذلك، أو إذا كان ھناك تعامل سابق بین 
من  68لمادة ، أو كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ، وذلك طبقا لنص انالمتعاقدی
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"إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف القانون المدني الجزائري التي نصت على أنھ: 
التجاري أو غیر ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم یكن ینتظر تصریحا 

 بالقبول، فإن العقد یعتبر قد تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب.
و یعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، 

 .أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ"
و لكن الإشكال الذي یثور ھنا ھو ھل یمكن تطبیق ھذه القاعدة في التعبیر عن 

 القبول الإلكتروني؟
الإلكتروني، و ھذا  اختلف الفقھ بشأن صلاحیة السكوت في التعبیر عن القبول

الاختلاف  جاء كنتیجة للخاصیة الممیزة للقبول الإلكتروني، الذي یتم عن بعد عبر 
، وفي ھذا الإطار )64(وسائل الاتصال الحدیثة، مما یجعلھ یختلف عن القبول التقلیدي

یعترف جانب من الفقھ بصلاحیة السكوت لیكون قبولا إلكترونیا في الحالات التي 
تعامل سابق بین المتعاقدین مجارات للقواعد العامة، و أن استعمال التقنیات یكون ھناك 

 .)65(الحدیثة یجب أن لا یكون مبررا للخروج عن ھذه القاعدة
في حین یمیل جانب من الفقھ على عدم الاعتراف بالسكوت للتعبیر عن القبول 

ل المعاملات الإلكتروني، ویرجع ذلك إلى صعوبة تطبیق تلك الاستثناءات في مجا
الإلكترونیة، إذ لا یمكن القول بأن العرف یلعب دورا فعالا في مثل ھذه العقود نظرا 

، و بتالي یمیل ھذا الاتجاه أكثر لحمایة )66(لحداثة ھذا الشكل من أشكال التعاقد
الأطراف المتعاقدة، ویزیل أھم الاستثناءات التي جاءت بھا القواعد العامة بخصوص 

ة السكوت لتعبیر عن القبول، كون مبرراتھ  زالت مع ھذا النوع إمكانیة صلاحی
الحدیث من التعاقد على نقیض الاتجاه الأول الذي كان ما یھمھ ھو تشجیع التعاقد 

 .)67(الإلكتروني
في حین یرى جانب أخر من الفقھ أن عدم الاعتداد بالسكوت في التعاقد الإلكتروني 

توجد حالة وحیدة و ھي الحالة الخاصة بوجود لا یجب أخذه على إطلاقھ، كون أنھ 
تعامل سابق بین المتعاقدین، تعد أكثر الحالات التي یمكن من خلالھا اعتبار السكوت 

، و یشترط ھذا الجانب من الفقھ ایضا أن یقترن وجود )68(تعبیرا عن القبول الإلكتروني
لو وجد اتفاق سابق  التعامل السابق بظرف أخر یرجح دلالة السكوت على القبول، كما

 .)69(بین الطرفین، سواء كان ھذا الاتفاق صریحا أو ضمنیا
أما من وجھة نظري أمیل إلى الرأي الثاني الذي لا یعترف بصلاحیة السكوت بأن 
یكون تعبیرا عن القبول الإلكتروني، و یرجع السبب إلى حداثة ھذا النوع من العقود و 

، كون أن ھذه القواعد وضعت في وقت یفترض صعوبة إحكامھا إلى القواعد العامة
الحضور المادي للمتعاقدین في مجلس العقد، أضف إلى ذلك أن المشرع الجزائري 

من قانون التجارة الإلكترونیة أن یتم تأكید الطلبیة من طرف  12یشترط في المادة 
یقوم بھ  المستھلك الإلكتروني من أجل تكون العقد، كما یشترط أن یكون الاختیار الذي

 المستھلك الإلكتروني معبرا عنھ صراحة.
و مع ذلك تبقى مسألة استخلاص القبول مسألة موضوعیة تدخل في نطاق السلطة 

 .)70(التقدیریة لقاضي الموضوع
 الفرع الثاني: النطاق الزماني و المكاني للقبول الإلكتروني

ارتباط الإیجاب و القبول، إذا كانت القواعد العامة تقرر أن انعقاد العقد یتم بمجرد 
و كانت لحظة القبول تعتبر لحظة انعقاد العقد و مكان انعقاده كذلك، فإن مسألة تحدید 

 .)71(وقت القبول و مكانھ تبدو من الأھمیة البالغة التي یترتب علیھا الكثیر من المسائل
تحدید  ھذا وتظھر أھمیة تحدید النطاق الزماني و المكاني  للقبول الإلكتروني في

أھلیة المتعاقدین، و كذا معرفة الفترة التي یبقى فیھا الموجب ملتزما بالبقاء على 
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إیجابھ، و أیضا لتحدید القانون الواجب التطبیق، وما یبرز ھذه الأھمیة ھو أن العقد 
الإلكتروني عقد بین غائبین، بحیث ثمة فاصل زمني بین صدور القبول و علم الموجب 

 .)72(بھ
، ثم تحدید (أولا)الأساس سنتطرق إلى تحدید وقت القبول الإلكتروني  و على ھذا

 .(ثانیا)مكان ھذا القبول 
 أولا: نطاق القبول الإلكتروني من حیث الزمان

إن تحدید وقت القبول لھ أھمیة كبیرة، إذ أن وقت القبول ھو وقت إبرام العقد، 
ا للقواعد العامة فإن التعاقد بین بحیث أن العقد ینعقد بتلاقي الإیجاب مع القبول، و طبق

حاضرین اللذان یجمعھما مجلس عقد واحد، ینعقد العقد في نفس زمان مجلس العقد، و 
"ینتج من القانون المدني الجزائري على أنھ:  61ھذا أمر سھل بحیث نصت المادة 

ل التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي تصل فیھ بعلم من وجھ إلیھ، و یعتبر وصو
، وعلیھ فإنھ في التعاقد بین التعبیر قرینة على العلم ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك"

 حاضرین یجمعھم مجلس عقد واحد، ینعقد العقد في اللحظة التي یعلن فیھا القابل قبولھ.
إلا أنھ یصعب تطبیق ھذه القواعد على التعاقد الإلكتروني، نظرا للطبیعة التي 

 .)73(تعاقد یتم بین غائبینیتمیز بھا، كون أن ال
و في ھذا الإطار فإن تحدید زمان انعقاد العقد المبرم بین غائبین تحكمھ أربعة 

 نظریات، نتعرض إلیھا على النحو الآتي:
 نظریة إعلان القبول الإلكتروني -1

و بمقتضى ھذه النظریة یتم العقد بمجرد إعلان القابل لقبولھ، وقبل أن یصل إلى 
ث یكون الإیجاب في ھذه اللحظة قد اقترن بالقبول، و ھو كل ما علم الموجب، بحی

 العقد. دیشترط لانعقا
غیر أنھ یؤخذ على ھذه النظریة صعوبة إثبات أن القابل قد قبل الإیجاب، لا سیما 
الحالة التي یكون فیھا القابل ، قد حرر رسالة القبول و تركھا على جھازه الخاص دون 

 .)74(حدأن یرسلھا أو یعلم بھا أ
 نظریة تصدیر القبول الإلكتروني -2

وفقا لھذه النظریة فإن لحظة و وقت انعقاد العقد یتم لدى قیام القابل بإرسال قبولھ 
إلى الموجب، فھنا لا ینعقد العقد بإعلان القبول و إنھما ینعقد لدى فعل التصدیر الممثل 

 في الضغط على الزر المخصص للإرسال.
تسلم من النقد أیضا، إذ أنھ قد یحدث أن لا یستلم الموجب إلا أن ھذه النظریة لم 

رسالة القبول، ولا یكون عالما بھا، بالرغم من تصدیرھا من قبل القابل، قد یكون 
السبب مثلا خللا تقنیا تعرض لھ حاسوب القابل، و بتالي تصبح تثیر نفس مشكل 

 .)75(النظریة الأولى و ھو صعوبة إثبات القبول
 و تسلم القبول الإلكترونينظریة وصول أ -3

و مفاد ھذه النظریة أن العقد ینعقد في اللحظة التي یتسلم فیھا الموجب القبول، حتى 
و لو لم یعلم بھ، فینعقد العقد مثلا في لحظة دخول رسالة القابل في صندوق البرید 

 .)76(الإلكتروني على جھاز الكمبیوتر الخاص بالموجب
 رونينظریة العلم بالقبول الإلكت -4

، )77(و مفاد ھذه النظریة، أن العقد ینعقد في الزمان الذي یعلم فیھ الموجب بالقبول
أي في لحظة قراءة الموجب لرسالة القبول الواردة إلیھ، و ھذه النظریة لھا میزة ھامة، 
وھي أن تقید القابل بقبولھ بمجرد علمھ أیضا بوصول القبول إلى علم الموجب، غیر 
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النظریة أن العلم بالقبول ینفرد بھ الموجب، فھو وحده یستطیع أن  أنھ یؤخذ على ھذه
 .)78(یعلنھ أو یستطیع أن ینكره وفقا لمصلحتھ

و ما تجب الإشارة إلیھ في ھذا إطار، أن التشریعات قد اختلفت مواقفھا في الأخذ 
رنسا بھذه النظریات التي تحدد لحظة القبول و التي یتحدد بھا وقت انعقاد العقد، ففي ف

استقر الإجھاد القضائي في قرارات محكمة النقض الفرنسیة، على أنھ في حالة عدم 
وجد اتفاق مخالف ینشأ العقد من تاریخ إرسال القبول، أما المشرع المصري فقد حدد 

 01فقرة  97زمان القبول و انعقاد العقد لحظة علم الموجب بالقبول، وفقا لنص المادة 
، و ھو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في )79(ريمن القانون المدني المص

"یعتبر العقد ما بین الغائبین من القانون المدني الجزائري بنصھا على أنھ:  67المادة 
قد تم في المكان و الزمان الذي یعلم فیھ الموجب بالقبول مالم یوجد اتفاق أو نص 

 یقضي یغیر ذلك".
عات في الأخذ بھذه النظریات، إلا أنھا قد أجمعت و رغم ھذا الاختلاف بین التشری

على اعتبار ذلك مما یجوز الاتفاق على مخالفتھ، فإذا اتفق المتعاقدان على تحدید وقت 
 .)80(معین ینعقد بھ العقد، یؤخذ بھذا الاتفاق و لو كان لا ینسجم مع نص القانون

 ثانیا: نطاق القبول الإلكتروني من حیث المكان
القبول ھو المكان الذي ینعقد فیھ العقد، فبتحدید مكان القبول یتحدد معھ  یعتبر مكان

مكان انعقاد العقد، و لتحدید مكان القبول أو انعقاد العقد أھمیة بالغة، فھو یفید في 
معرفة المحكمة المختصة إقلیمیا للنظر في النزاعات التي تثور بشأن العقد، كما یفید 

تطبیق في حالت النزاع الدولي بین القوانین، و یثور تحدید في معرفة القانون الواجب ال
مكان إبرام العقد الإلكتروني عدة صعوبات، یرجع ذلك إلى صعوبة تحدید المكان الذي 
ترسل منھ الرسائل الإلكترونیة، و كذلك مكان استلامھا، فكلاھما یتم في فضاء 

 )81(لإلكتروني؟خارجي صعب التحدید، فما ھو مكان قبول و انعقاد العقد ا
بالرجوع إلي القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة الصادر عن الأونسیترال لسنة 

منھ نجد أنھا حددت مكان إبرام العقد الإلكتروني بنصھا  04فقرة  15في مادة  1996
"إن مكان إرسال الرسائل الإلكترونیة یتحدد بالمكان الذي یقع فیھ مقر عمل على أنھ: 

أن مكان استلامھا ھو المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ، ما لم المنشئ، و 
، و علیھ فإن مكان القبول الإلكتروني یتفق المنشئ و المرسل إلیھ على غیر ذلك"

وبتالي مكان انعقاد العقد الإلكتروني یكون في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل 
 .)82(د الإلكتروني على خلاف ذلكإلیھ، ذلك بالطبع مالم یتفق طرفا العق

أما في حالة تعدد أماكن مقر العمل، فیكون مقر العمل المقصود ھو المقر الذي لھ 
أوثق علاقة بالمعاملة المعنیة، أي المعاملة المرتبطة بالرسائل الإلكترونیة، فإن لم 

 .)83(يتوجد تلك المعاملة فالمكان ھو مقر العمل الرئیس
من القانون المدني  67قف المشرع الجزائري فقد نصت المادة أما فیما یتعلق بمو

: " یعتبر التعاقد بین غائبین قد تم في المكان و الزمان الذي یعلم فیھ على أنھ
، و الملاحظ الموجب بالقبول ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بخلاف ذلك"

فیھ الموجب بالقبول، و  على ھذا النص أنھ اعتبر مكان القبول ھو المكان الذي یعلم
 یفترض النص علم الموجب بالقبول في المكان الذي وصل إلیھ ھذا القبول.

و رغم ھذا التباین في التشریعات حول تحدید مكان القبول الإلكتروني كما ھو 
الحال في زمان القبول، إلا أنھا قد أجمعت على اعتبار ذلك مما یجوز الاتفاق على 

لمتعاقدان على تحدید مكان معین ینعقد فیھ العقد، یؤخذ بھذا الاتفاق مخالفتھ، فإذا اتفق ا
 .)84(و لو كان لا ینسجم مع نص القانون
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 الخاتمة: 

على ضوء ما سبق، توصلنا إلى أن ھناك اختلاف في التعبیر عن الإرادة في العقد 
یتمیز  الإلكتروني عنھ في العقد التقلیدي، و ھذا الاختلاف ناتج عن الخصوصیة التي

بھا كل من الإیجاب و القبول الإلكترونیین، لكون أن التعبیر عنھما یكون دون 
الحضور المادي لطرفیھ في مجلس العقد، بحیث یتم التعاقد و التعبیر عنھا في بیئة 
افتراضیة إلكترونیة تستخدم فیھا وسائل الاتصال الحدیثة، و ھذا ما یجعل كل طرف 

خر، یفصل بینھم بعد جغرافي و اختلاف لغوي و في مكان مختلف عن الطرف الأ
 تشریعي.

و بالرغم من أن ھذه الوسائل الحدیثة المستخدمة في التعبیر عن الإرادة سمحت 
بإبرام العدید من العقود بسرعة و بسھولة بین جمیع الأشخاص عبر العالم، و التي كان 

قانونیة، لا سیما ما یتعلق یصعب سابقا إنجازھا، إلا أنھا أثارت العدید من المسائل ال
منھا بالنطاق الزماني و المكاني لكل من الإیجاب و القبول الإلكترونیین، كون أن 
التشریعات تضاربت مواقفھا حول تحدید وقت ومكان كل منھما، أضف إلى ذلك أن 
التعبیر عن الإرادة عبر الوسائط الإلكترونیة یفتقر إلى الیقین القانوني، على اعتبار أن 
البیانات التي تعبر عن الإیجاب و القبول تكون عرضة لتعدیل و التحریف من طرف 

 قراصنة الأنترنت (الھاكرز).
لكن ما یستخلص من ھذه الدراسة، أن معظم التشریعات المنظمة للمعاملات 
الإلكترونیة قد تبنت في نصوصھا تنظیم كیفیة التعبیر عن الإرادة في العقد 

رع الجزائري و بالرغم من استحداثھ لقانون التجارة الإلكترونیة، الإلكتروني، أما المش
إلا أنھ لم یتطرق إلى موضوع التعبیر عن الإرادة إلكترونیا، وھذا ما یفرض علینا 
الرجوع إلى القواعد العامة التقلیدیة الخاصة بالتعبیر عن الإرادة في العقد التقلیدي، 

 ة التي یتمیز بھا العقد الإلكتروني.بالرغم من أنھا قد لا تنسجم مع الخصوصی
لذلك نقترح على المشرع الجزائري استحداث بعض القواعد الخاصة التي تتناسب 
مع التقنیات و الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في التعاقد، لأنھ لو تركت إلى القواعد 

ة العامة فإن ھذه القواعد یجب أن تطور و تعدل حتى لا تتعارض مع الطبیعة الخاص
للعقود الإلكترونیة، و ذلك من أجل حمایة إرادة كل من الطرفین من جھة، و ضمان 

 استقرار المعاملات من جھة أخرى.
 

 الھوامش:
، یتضمن القانون المدني، ج.ر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58أمر  من 59المادة  )1(

 معدل و متمم. ،1975سبتمبر  30في  الصادر 98عدد، 
 ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،حمایة المستھلك الإلكترونيعدنان خالد،  كوثر سعید) 2(

 .379،  ص 2012
، الطبعة العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر شبكة الأنترنتحمودي محمد ناصر،  )3(

 .175ص  ، 2012الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
، دار الجامعة لك في التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)حمایة المستھبدر أسامة أحمد،  )4(

 .179ص ، 2005الجدیدة للنشر، مصر، 
، أطروحة لنیل درجة المركز القانوني للمستھلك الإلكترونيأكسوم عیلام رشیدة،  )5(

الدكتوراه الطور الثالث تخصص قانون خاص داخلي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .132، ص 2018م السیاسة، كلیة الحقوق و العلو
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(6) DIRECTIVE n° 97-07/CE du parlement européen et du conseil du 20 
Mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière des 
contrats à distance, J.O n° L144 du 4 juin 1997, voir le site : www.eur-
lex.europa.eu 

 .177حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص  )7(
أطروحة  ،النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائريبھلولي فاتح،  )8(

لنیل درجة الدكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم 
 .135، ص 2017السیاسیة، 

ترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، مع الدلیل التشریعي الصادر في ینسوقانون الأ )9(
، 1998بصیغتھا المعتمدة في عام  01مكرر  05، و مع المادة الإضافیة 1996دیسمبر  16

 :على الخط، 2000الأمم المتحدة، نیویورك، 
www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf 

،، الطبعة الأولى، دار بلقیس عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائريحوحو یمینة،  )10(
 .59-58ص  ،2016، نشر، الجزائرلل
 394سابق، ص كوثر سعید عدنان خالد، المرجع ال )11(
، الطبعة الثانیة، دار الفكر إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنةخالد ممدوح إبراھیم،  )12(

 .178، حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص 322، ص 2011الجامعي، الإسكندریة، 
 .139بھولي فاتح، المرجع السابق، ص  )13(
 .232خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص  )14(
 .188-187حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص ) 15(
 .323خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص  )16(
أوت  25الموافق ل  1419جمادى الأول عام  03مؤرخ في  98/257مرسوم تنفیذي رقم  )17(

الصادر  63، ج. ر عدد استغلالھا، یضبط شروط و كیفیات إقامة خدمات الأنترنت و 1998
 معدل و متمم.، 1998أوت  26اریخ بت
 .74حوحو یمینة، المرجع السابق، ص  )18(
 .410كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )19(
، 2018مایو سنة  10، الموافق ل 1439شعبان عام  24، مؤرخ في 05-18قانون رقم  )20(

 .2018مایو  16 ، الصادر بتاریخ28یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، جریدة رسمیة عدد 
 .74حوحو یمینة، المرجع السابق، ص  )21(
 .409كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )22(
 .180حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص  )23(
، مذكرة للحصول على شھادة الإیجاب و القبول في العقد الإلكترونيبادي عبد الحمید،  )24(

، 2011، كلیة الحقوق، 1عقود و المسؤولیة، جامعة الجزائر ر في الحقوق، فرع الیالماجست
 .17ص 

 .412كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )25(
 .148بھولي فاتح، المرجع السابق، ص  )26(
 .138أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص  )27(

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
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(28 ) Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue 
française, J.O.F du 5 Août 1994. Voir le site : www.legifrance.gouv.fr 

النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في التشریع الجزائري و مصطفى ھنشور وسیمة،  )29(
حقوق، تخصص قانون العلاقات ، أطروحة للحصول على شھادة دكتوراه ل.م.د في الالمقارن

الاقتصادیة الدولیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مستغانم، 
 .126، ص 2016

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ، التجارة الإلكترونیة عبر الأنترنتمخلوفي عبد الوھاب )30(
امعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، ج

 .96، ص 2011العلوم السیاسیة، باتنة، 
، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و عقد البیع عبر الأنترنتزریقات عمر خالد،  )31(

 .133ص ، 2007التوزیع، الأردن، 
مقدمة ، رسالة الحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الإلكترونیةعبوب زھیرة،  )32(

لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي 
 .147، ص  2018وزو ، 

 .413كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )33(
 .140أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص  )34(
 .135زریقات عمر خالد، المرجع السابق، ص  )35(
 .142-141أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص  )36(
 .416كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )37(
 .148بھولي فاتح، المرجع السابق، ص  )38(
 .98مخلوفي عبد الوھاب، المرجع السابق، ص  )39(
 .420ص  المرجع السابق، كوثر سعید عدنان خالد، )40(
 .138السابق، ص زریقات عمر خالد، المرجع  )41(
حامدي بالقاسم ، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في  )42(

القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
 .78، ص 2014باتنة، 

ة الأولى، مكتبة الرشد ناشرون، أبو الخیل ماجد محمد سلیمان، العقد الإلكتروني، الطبع )43(
 .50، ص 2009الریاض، 

 .140زریقات عمر خالد، المرجع السابق، ص  )44(
 .147أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص  )45(
 .100مخلوفي عبد الوھاب، المرجع السابق، ص  )46(
 .340خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص  )47(
 .199لمرجع السابق، ص حمودي محمد ناصر، ا )48(
، المصدر: خالد Uniform Commercial Codeقانون التجاري الامریكي الموحد  )49(

، مركز إبرام عقد العمل الإلكتروني (دراسة مقارنة)السید محمد عبد المجید موسى، 
 .310ص ، 2017الدراسات العربیة للنشر و التوزیع، مصر، 

 .341سابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، المرجع ال )50(

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 .84حامدي بالقاسم ، المرجع السابق، ص  )51(
 .51-50أبو الخیال ماجد محمد سلیمان، المرجع السابق، ص  )52(
 .149أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص  )53(
 .101حوحو یمینة، المرجع السابق، ص  )54(
 .200حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص  )55(
 .84قاسم ، المرجع السابق، ص حامدي بال )56(
 .443كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )57(
 .132مصطفى ھنشور وسیمة، المرجع السابق، ص  )58(
 .342خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص  )59(
 .93حوحو یمینة، المرجع السابق، ص  )60(
 .201حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص  )61(
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التراضي في العقود الإلكترونیةمرزوق نور الھدى،  )62(

القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي 
 .129، ص 2012وزو، 

 .343خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص  )63(
 .160-159سابق، ص بھولي فاتح، المرجع ال )64(
 .203محمودي محمد خالد، المرجع السابق، ص  )65(
 .163ص  عبوب زھیرة، المرجع السابق، )66(
 .204حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص  )67(
 .161بھولي فاتح، المرجع السابق، ص  )68(

  (69) عبوب زھیرة، المرجع السابق، ص .164
 .345السابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، المرجع  )70(
 .151زریقات عمر خالد، المرجع السابق، ص  )71(
، أطروحة مقدمة لنیل حمایة المستھلك في معاملات التجارة الإلكترونیةلعجالي لامیة،  )72(

درجة الدكتوراه العلوم، فرع قانون الأعمال، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
 .105، ص 2016الجزائر، 

 .449عدنان خالد، المرجع السابق، ص  كوثر سعید )73(
 .158-157زریقات عمر خالد، المرجع السابق، ص  )74(
 .107لعجالي لامیة، المرجع السابق، ص  )75(
 .451كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )76(
 .114حوحو یمینة، المرجع السابق، ص  )77(
 .452كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )78(
، المتعلق بالقانون المدني المصري، ج. ر.عدد 1948، لسنة 131 /1948 قانون رقم )79(

 .1948یولیو  29، الموافق ل 1367رمضان لسنة  22مكرر أ، الصادر یوم  108
 .162إلى  160زریقات عمر خالد، المرجع السابق، ص من )80(
 .494كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )81(
 .390خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص ) 28(



          صلاح الدین بوحملة 

296 
 

 .466كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص  )83(
 .162إلى  160زریقات عمر خالد، المرجع السابق، ص من  )84(

 قائمة المراجع:
 أولا: الكتب

 أبو الخیل ماجد محمد سلیمان، العقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد ناشرون، -1
 .2009، الریاض

بدر أسامة أحمد، حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، دار الجامعة  -2
 .2005الجدیدة للنشر، مصر، 

حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر شبكة الأنترنت، الطبعة  -3
 .2012الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

ة، عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقیس حوحو یمین -4
 .2016، نشر، الجزائرلل

خالد السید محمد عبد المجید موسى، إبرام عقد العمل الإلكتروني (دراسة مقارنة)، مركز  -5
 .2017الدراسات العربیة للنشر و التوزیع، مصر، 

روني دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الفكر خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكت -6
 .2011، الجامعي، الإسكندریة

زریقات عمر خالد، عقد البیع عبر الأنترنت، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و التوزیع،  -7
 .2007الأردن، 

، كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھلك الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة -8
2012. 

 ثانیا: أطروحات الدكتوراه:
أكسوم عیلام رشیدة، المركز القانوني للمستھلك الإلكتروني، أطروحة لنیل درجة  -1

الدكتوراه الطور الثالث تخصص قانون خاص داخلي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، 

أطروحة  نیة في ظل التشریع الجزائري،بھلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترو -2
لنیل درجة الدكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم 

 .2017السیاسیة، 
حامدي بالقاسم ، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في  -3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر،
 .2014باتنة، 

عبوب زھیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الإلكترونیة، رسالة مقدمة  -4
لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي 

 .2018وزو ، 
عاملات التجارة الإلكترونیة، أطروحة مقدمة لنیل لعجالي لامیة، حمایة المستھلك في م -5

درجة الدكتوراه العلوم، فرع قانون الأعمال، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
 .2016الجزائر، 

مخلوفي عبد الوھاب، التجارة الإلكترونیة عبر الأنترنت، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  -6
مال، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون أع

 .2011العلوم السیاسیة، باتنة، 
مصطفى ھنشور وسیمة، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في التشریع الجزائري و  -7

المقارن، أطروحة للحصول على شھادة دكتوراه ل.م.د في الحقوق، تخصص قانون العلاقات 
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ید إبن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مستغانم، الاقتصادیة الدولیة، جامعة عبد الحم
2016. 

 ثالثا: مذكرات الماجستیر
بادي عبد الحمید، الإیجاب و القبول في العقد الإلكتروني، مذكرة للحصول على شھادة  -1

 .2011، كلیة الحقوق، 1ر في الحقوق، فرع العقود و المسؤولیة، جامعة الجزائر یالماجست
دى، التراضي في العقود الإلكترونیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في مرزوق نور الھ -2

القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي 
 .2012وزو، 

 رابعا: النصوص القانونیة
عدد  ، ج.رالجزائري ، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58مر أ -1

 .،معدل و متمم 1975سبتمبر  30الصادر في  98
، 2018مایو سنة  10، الموافق ل 1439شعبان عام  24، مؤرخ في 05-18قانون رقم  -2

 .2018مایو  16بتاریخ  ، الصادر28یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، جریدة رسمیة عدد 
 خامسا: النصوص التنظیمیة:

أوت  25الموافق ل  1419مادى الأول عام ج 03مؤرخ في  98/257مرسوم تنفیذي رقم  -1
الصادرة  63، ج. ر عدد استغلالھا، یضبط شروط و كیفیات إقامة خدمات الأنترنت و 1998

 معدل و متمم، 1998أوت  26بتاریخ 
 سادسا: القوانین الأجنبیة

عدد  ، المتعلق بالقانون المدني المصري، ج. ر.1948، لسنة 131 /1948 قانون رقم -1
 .1948یولیو  29، الموافق ل 1367رمضان لسنة  22أ، الصادر یوم مكرر  108

ترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، مع الدلیل التشریعي الصادر في ینسوقانون الأ -2
، 1998بصیغتھا المعتمدة في عام  01مكرر  05، و مع المادة الإضافیة 1996دیسمبر  16

 ،2000الأمم المتحدة، نیویورك، 
3- Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, 
J.O.F du 5 Août 1994 
4- DIRECTIVE n° 97-07/CE du parlement européen et du conseil du 
20 Mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière des 
contrats à distance, J.O n° L144 du 4 juin 1997 
 

 سابعا: مواقع الأنترنت
1- www.eur-lex.europa.eu 
2- www.joradp.dz 

3- www.legifrance.gouv.fr 

4- www.uncitral.org 
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